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يرى كثير من الباحثين أن من مسببات الفقر ، فقد الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر الاتيه :

الشيخوخة – العجز الوفاة – اصابة العمل – المرض – البطاله
وتعتبر التأمينات الاجتماعية عاملا هاما  فى محاربة الفقر ، بما توفره من تعويض مناسب ، عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المشار اليها ، ومن هنا تبدو اهميتها الاجتماعيه .

كما أن التأمينات الاجتماعيه تعمل من جانب اخر على زيادة الانتاج وحفظ الثروه البشريه ، ومن هنا تبدو اهميتها الاقتصادية .

هذا ، وقد نص الدستور الدائم الصادر فى سبتمبر 1971 فى الماده 17 منه على أن :
" تكفل الدوله خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخه للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون " .

لذا تولى الدوله ممثله فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، عنايه كبيره بمد مظله التأمين الاجتماعى الى كل فرد من افراد المجتمع ، إما:

· بشكل مباشر( المؤمن عليه وصاحب المعاش ).
· بشكل غير مباشر ( اسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ) . 

وتعتبر ظاهره التهرب من نظام التأمين الاجتماعى ، إحدى المشاكل الخطيره التى تواجه هذا النظام ، وذلك لما يترتب عليها من أثار اجتماعية واقتصادية خطيرة ، ولما يترتب عليها من عدم تحقيق نظام التأمين الاجتماعى الاهداف المرجوه منه .

كما تولي الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عناية كبيرة بتقديم الرعاية والمساعدة لأفراد المجتمع ـ وذلك من خلال عدة برامج تهتم بالمحافظة على مستوى الدخل ـ هي :
1 ـ التأمينات الاجتماعية .
2 ـ المساعدات الاجتماعية .
3 ـ القروض الدوارة والتدريب للنهوض بالأنشطة الإنتاجية المربحة .

هذا وقد أكد السيد الرئيس حسني مبارك فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب والشورى فى 14 نوفمبر 1998 على أن :
الدولة هي التى تحافظ على التوازن المطلوب بين مصالح كل فئات المجتمع .. .. وهي التى تضع السياسات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية .. .. والتي تظل من أهم الركائز الأساسية للحكم في مصر … وتتمثل الرعاية الخاصة لمحدودي الدخل في الخدمات الأساسية  وفى توفير الدواء ورغيف الخبز بأسعار لا تتجاوز قدرتهم ، وأن هذا الالتزام مستمر وأساسي .. لا تستطيع الدولة أن تتخلى عنه أو تفرط فيه مهما تكن الظروف .

هذا وقد إمتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن مصرى ، سواء بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات )

ومع إمتداد هذه المظلة تشريعيا ، الا انها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول ، حيث مازالت هناك ظاهرة التهرب التأمينى ، إما بشكل كامل أو بشكل جزئى .

وليس من شك أن أحد الاسباب الرئيسيه لظاهرة التهرب التأمينى ، نقص الوعى التأمينى لدى المخاطبين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والذى يتمثل بصفه أساسيه فى عدم معرفة الأهداف التي يسعي إلي تحقيقها نظام التأمين الإجتماعي والمزايا التي يكفلها هذا النظام من خلال مظلة التأمين الإجتماعي , وذلك بصفة خاصة بالنسبة للعاملين في المشروعات الصغيرة.
لذا فقد رأيت أن يكون موضوع هذا البحث " تفعيل مظلة التأمين الإجتماعي للعاملين في المشروعات الصغيرة " لعل أن يكون ايضاح هذه الأهداف والمزايا , حافزا لهم على الالتزام بالاشتراك الايجابى فى هذا النظام الهام والحيوى لجميع المواطنين .
ونتناول هذا الموضوع من خلال البنود الرئيسية الاتية:
أولا: معلومات عامة
ثانيا: الحقوق التأمينية في مجال كل من قانون التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب الغير (79 لسنة 1975) وقانون التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم (108 لسنة 1976)
ثالثا: مسئولية تنفيذ نظام التأمين الإجتماعي
رابعا: أنواع التهرب التأميني
خامسا: جهود وزارة التأمينات والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني
سادسا: خاتمة
أولا: معلومات عامة

لعله قد يكون من المفيد في هذا المجال إيضاح بعض النقاط حول التأمينات الإجتماعية – وذلك علي النحو التالي:
1ـ أهداف التامينات الاجتماعية:
تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ) بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة (وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ) فى حالة الوفاة ( بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر. والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ) المعاش -  تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ (  ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة . 

2ـ مظلة التامين الاجتماعي:
يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :

- قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 )
- قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ) القانون رقم 108 لسنة 1976 )
- قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد ) القانون رقم 50 لسنة 1978 )
- قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 )
- قانون التأمين الإجتماعي الخامس وهو خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة 
( القانون رقم 90 لسنة 1975 )
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .
3ـ الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير:
يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الاتية :

- الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام.
- الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل.
4ـ موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام  التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير:
تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :

أولا : العاملون الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .

ثانيا : المتدرجون ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل  التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .

 ثالثا : التلاميذ الصناعيين .

رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .

خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أية اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى  حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة.
5ـ الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم:
يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ 

 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم.
 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص.
 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس... الخ.
 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم.
 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر.
 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر. 
-  ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية.
-  اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع.
-  المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
 - الادباء والفنانون.
-  العمد والمشايخ.
 - المرشدون والادلاء السياحيون.
-  الوكلاء التجاريون.
 - القساوسة والشمامسة المكرسون.
 - الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم.
 - اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص.
 - المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.

 - أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر.
 - أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر. 
 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع:
أ – يستخدم عاملا أو اكثر.

ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية
 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى.
         أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل. 

         ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .

         ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .  

6ـ مدلول عبارة مظلة التامين الاجتماعى:
بعدما استعرضنا مجموعة قوانين التامين الاجتماعى التى تتكون منها مظلة التامين الاجتماعى والتى اتضح لنا منها انه لا يوجد مواطن إلا وقد شملته هذه المظلة لأنها امتدت إلى كل من يعمل لحساب الغير أو من يعمل لحساب نفسه سواء كان يعمل فى الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملين عمالة منتظمة أو عمالة غير منتظمة ، وسواء  كان من افراد القوات المسلحة.
ومن خلال مجموعة هذه القوانين نصل إلى نتيجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التامين الاجتماعى  إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وإما بشكل غير مباشر وذلك يتمثل فى المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتمثلين فى المستحقين فى المعاش عنه وهم ) الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الاخ ـ الأخت ( كل هذه الفئات تستفيد عن المؤمن عليه او صاحب المعاش ، وبالتالى نجد هذه المظلة قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطن على أرض مصر وبالتالى يمكن لنا ونحن مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التامين الاجتماعى قد تحقق بالفعل .
7ـ كيفية الاستفادة من مظلة التامين الاجتماعى استفادة كاملة:
لا شك أن مظلة التامين الاجتماعى قد امتدت تشريعيا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق ان اوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر و حتى يمكن ان تتم الاستفادة الكاملة من هذه المظلة لابد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية فى تحقيق ذلك ونذكر فى هذا المجال وبصفة أساسية:
 – المؤمن عليه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بإى من هذه القوانين عليه ان يبادر بالاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقى حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام.
إذا المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .

 –على صاحب العمل ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعى حتى لا يضار العامل أو أسرته نتيجة هذا التهرب.
 –علي هيئة التامين الاجتماعى من خلال مفتشيها الذين ينتشرون على مستوى الجمهورية التحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى اخر جدية التامين.
– على  جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد عليها ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى . 

جميع هذه الاطراف يؤدى تعاونها معا الى تحقيق التغطية التامينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر
· التنظيمات النقابية أيضا لها دور هام فى هذا المجال من حيث التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية 
· الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال منح القروض للمشروعات الصغيرة عليها أيضا أن تتحقق من إشتراك المتعاملين معها في نظام التأمين الإجتماعي
  –ايضا لا يفوتنى ان انبه فى النهاية الى ان هناك مسئولا آخر عن إمتداد التامين الاجتماعى لجميع أفراد المجتمع ، وهى الزوجة التي عليها أيضا أن تتاكد من إشتراك زوجها في نظام التأمين الإجتماعي وأن تعرف مكان عمله ورقمه التامينى والأجر المؤمن به... إلخ.
وبذلك يكون الجميع متعاونون فى مد مظلة التامين الاجتماعى إلي كل مواطن ، وبذلك تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام. 
  

ثانيا: الحقوق التأمينية في مجال كل من

قانون التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب الغير (79 لسنة 1975)
وقانون التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم (108 لسنة 1976)

لعله قد يكون من المفيد إيضاح الحقوق التأمينية التي يتضمنها كل من قانوني التأمين الإجتماعي المشار إليهما , بإعتبار أن العاملين في المشروعات الصغيرة:

إما أن يكونوا من العاملين لحساب الغير وبالتالي فإنهم يخضعون للقانون رقم 79 لسنة 1975
أو أن يكونوا من العاملين لحساب أنفسهم وبالتالي فإنهم يخضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976
وعلي هذا الأساس فإننا نستعرض في ما يلي الحقوق التأمينية في كل من القانونين المشار إليهما :
1- قانون التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب الغير (79 لسنة 1975)
أ- معاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاة :
يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لهذا التامين وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، ونظرا لان الخسارة التى يتعرض لها المؤمن عليه عند تحقق خطر بلوغه سن التقاعد او العجز أو الوفاة ، ويتمثل بصفة اساسية فى فقد الدخل من العمل او المهنة نتيجة تحقق احد هذه المخاطر وهنا يأتى دور التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه عن هذه الخسارة ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذى فقد نتيجة تحقق احد هذه المخاطر ، حيث إن المعاش هو البديل للاجر الذى يفقده المؤمن عليه نتيجة تحقق احد هذه المخاطر، وكلما كان التامين عن كامل مدة الاشتراك وكلما كان التامين بالاجر الحقيقى ، كان المعاش مناسبا للاجر الذى يفقد فى هذه الحالة وهنا يكون المعاش مناسبا لهذا الاجر .
ب- تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة:
تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك انه لاستحقاق المعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة للاستحقاق ، فمثلا : 
(1) اذا كان الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات .
(2) اذا كان الاستحقاق قبل سن التقاعد ولغير العجز أو الوفاة يشترط مدة اشتراك 20 سنة.
اذن فى الحالات التى لا تتوافر فيها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض من دفعة واحدة ، يتم صرفه فى حالات معينة كبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الهجرة (بالنسبة للمصريين) او المغادرة (بالنسبة للاجانب) ، أو الرهبنة (بالنسبة للإخوة المسيحيين) ، أو الالتحاق باحدى الجهات المستثناة من تطبيق القانون ، أو الحكم على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات او المدة المكملة لسن التقاعد ايهما اقل او حالة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او المترملة او التى لم يسبق لها الزواج وبلغت 51 سنة .

ج- تعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة :
تعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة  للعاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، فمن المعروف ان الحد الأقصى للمعاش هو   80% من قيمة اجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش يتطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك فاذا ما زادت مدة الاشتراك فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على 36 سنة يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 سنة ويحسب هذا التعويض على اساس 15% من متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك وذلك عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.
د- المكافأة :
المكافأة هى احد الحقوق المقررة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم    79 لسنة 1975 ، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة , بمعنى انه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافأة ، إنما تستحق المكافأة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال وهذه المكافأة يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984 او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 ، وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافأة بمتوسط الاجر الشهرى الاساسى خلال السنتين الاخيرتين فى جميع حالات الاستحاق.
ﻫ- التعويض الاضافى :
التعويض الاضافى هو أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعويض الاضافى عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى الحالات الآتية :
ـ   انتهاء الخدمة بالوفاة .
ـ   انتهاء الخدمة بالعجز الكامل .
ـ   انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .
ـ   ثبوت العجز او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل .
ـ   وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين لهذا المعاش .
وهذا التعويض الإضافى يتم تحديده على اساس نسبة معينة وفقا للجدول رقم 5 المرفق بقانون التامين الاجتماعى وهذه النسبة تبدأ كبيرة بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى السن الصغيرة وتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن اكبر ، وهذا التعويض يصرف دفعة واحدة فى الحالات المشار اليها على اساس هذه النسبة منسوبة الى متوسط الاجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على اساسه ( أو المتوسط العادى فى حالة حساب المعاش على اساس المتوسط المحسن ) مضروبا × 12 ( اى من متوسط الاجر السنوى ).
و- منحة الوفاة :
منحة الوفاة هى احد الحقوق الاضافية المقررة  فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش.
وتقدر هذه المنحة ( منحة الوفاة ) باجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له فى حالة وفاة المؤمن عليه بالاضافة الى اجر ايام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك عن كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير معا.
وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الى من حدده المؤمن عليه او صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فاذا لم يوجد تصرف الى الابناء المستحقين فى المعاش ( قبل تطبيق احكام قواعد الجمع بين المعاشات ) فاذا لم يوجد اولاد تصرف الى الوالدين ، فإذا لم يوجد والدان تصرف الى الإخوة والأخوات المستحقين فى المعاش ، فإذا لم يوجد احد من هؤلاء لا تستحق صرف منحة الوفاة. 
ز- نفقات الجنازة :
نفقات الجنازة فى نظام التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة و القطاع العام والقطاع الخاص هى احد الحقوق الاضافية المقررة بهذا القانون وتستحق نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش.
وتقدر نفقات الجنازة على اساس المعاش المستحق عن شهرين بحد ادنى 200 جنيه وفى تحديد هذه النفقات يراعى ان المقصود بالمعاش هو مجموع معاش الاجر الاساسى وما اضيف اليه من زيادات حتى تاريخ الوفاة وكذا معاش الاجر المتغير وما اضيف اليه من زيادات العلاوات الخاصة ، بمعنى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع  معاشى الاجر الاساسى والمتغير وزيادتيهما بحد ادنى 200 جنيه وتصرف نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرمل ، فإذا لم يوجد يتم صرفها الى أرشد الابناء او من يثبت قيامه بنفقات الجنازة بموجب شهادة ادارية. 
ح- منحة الزواج :
يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة او الاخت المستحقة فى المعاش لزواجها ، حيث إنه من شروط استحقاق البنت او الاخت فى المعاش الا تكون متزوجة أى أنه إذا ما استحقت البنت او الاخت فى المعاش ثم تزوجت ، فانه فى هذه الحالة يقطع معاشها ، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش الابنة او الاخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة ، وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة ( منحة الزواج ) للبنت او الاخت الا لمرة واحدة بمعنى انه اذا تزوجت البنت او الاخت المستحقة فى المعاش وقطع معاشها وصرفت لها هذه المنحة ، ثم طلقت او ترملت واعيد صرف المعاش اليها ثم تزوجت مرة اخرى ، فعند قطع معاشها للزواج للمرة الثانية لا تستحق منحة الزواج حيث إن هذه المنحة لا تستحق الا لمرة واحدة.
ط- منحة القطع :
منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ، سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتستحق منحة القطع فى حالة قطع معاش الابن او الاخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق اما لبلوغ سن 21 سنة او لانتهاء دراسته اذا كان ذلك بعد سن 21 سنة او لبلوغه سن 26 سنة قبل انتهاء الدراسة او لحصوله على مؤهل عال او متوسط والتحاقه  بمهنة او عمل او بلوغه 26 سنة للحاصل على مؤهل عالى أو 24 سنه للحاصل على مؤهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة او العمل ففى هذه الحالات يتم قطع المعاش الخاص بالابن او الاخ وتصرف له منحة القطع. 
وتقدر منحة القطع لمعاش الابن او الاخ بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق منحة قطع معاش الابن او الاخ الا لمرة واحدة.
ي- الاستبدال :
الاستبدال هو احد الحقوق الاضافية المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ويقصد بالاستبدال الاقتراض بضمان المعاش أى ان المؤمن عليه اذا كان له الحق فى معاش بمعنى انه قد توافرت فى شأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وهى 20 سنة لمن كانت سنه اقل من الستين وعشر سنوات لمن كانت سنه ستين سنة فاكثر وما زال مؤمنا عليه فى هذه الحالة طالما توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يكون له الحق فى الاقتراض بضمان حقه فى المعاش ، ايضا هذا الحق فى الاقتراض او ما يسمى بالاستبدال ، هو ايضا حق لصاحب المعاش حيث يجوز لكل من المؤمن عليه الذى توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كما يجوز لصاحب المعاش ان يتقدم بطلب استبدال جزء من معاشه ، وفى هذه الحالة تصرف له القيمة الحالية لمقدار الجزء من المعاش الذى تم استبداله وفقا لجدول مرفق بالقانون تبعا للمدة التى يحددها للاستبدال سواء كان ذلك لمدة خمس سنوات او عشر سنوات او خمس عشرة سنة. 
وتتحدد قيمة الجزء من المعاش الذى يمكن استبداله فى ضوء قيمة المعاش الخاص بالمؤمن عليه او صاحب المعاش.
ك- معونة الفقد :
المقصود بمعونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص تلك المعونة التى تستحق فى حالة فقد المؤمن عليه بمعنى انه فى حالة فقد المؤمن عليه وثبوت ذلك بموجب محضر الشرطة ومرور ثلاثة اشهر على فقد المؤمن عليه وتقديم ما يفيد عدم العثور عليه  حتى هذا التاريخ ، هنا يكون للأسرة الحق فى  هذه المعونة  والتى يتم تحديدها كما لو كانت الحالة وفاة المؤمن عليه ، اى تحسب المعونة كمعاش الوفاة ويتم توزيع معونة الفقد على المستحقين فرضا فى المعاش وفقا للشروط المقررة بالقانون ويستمر صرف هذه المعونة الى حين ظهور المؤمن عليه حيا او ثبوت وفاته حقيقة او حكما. وتلكم المعونة تقلب الى معاش فى حالة ثبوت وفاة المؤمن عليه حقيقة او حكما. 
ل- العلاج والرعاية الطبية في تأمين إصابات العمل :
المقصود بميزة العلاج والرعاية الطبية فى تامين اصابات العمل المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  هى كافة الخدمات اللازمة لعودة المؤمن عليه الى حالته الطبيعية بعد وقوع الاصابة له ، ويشمل ذلك كافة الخدمات المطلوبة من:

ـ خدمات طبية يؤديها الممارس العام.
ـ خدمات طبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك أخصائيي الأسنان.
ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
ـ العلاج والإقامة بالمستشفى او المصحة  او المركز المختص.
ـ العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم.
ـ الفحص بالاشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
ـ صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم.
ـ توفير الخدمات التاهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية للحالات التى يتطلب الامر فيها ذلك.

بمعنى اخر جميع الخدمات المطلوبة لشفاء المؤمن عليه من الاصابة التى حدثت له او على الاقل تاهيله بالشكل الذى يتناسب مع حالته لاعادته الى الوضع الطبيعى كلما امكن ذلك.
م- تعويض الاجر فى تامين اصابات العمل :
تعويض الاجر فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص يقصد به تعويض الاجر الذى يصرف للمؤمن عليه طوال فترة تعطله عن العمل بسبب الاصابة ويصرف هذا التعويض على اساس 100% من الاجر الاساسى والاجر المتغير الذى تم اداء الاشتراكات على اساسه ويحدد وعاء الاجر لهذا التعويض:

بالنسبة للأجر الاساسى بما كان مفترضا ان يتقاضاه المؤمن عليه من اجر اساسى لولا تعطله عن العمل بسبب الاصابة.

وبالنسبة للأجر المتغير حيث يوجد مجموعة من العناصر لا ترتبط بالانتاج مثل البدلات والعلاوات الخاصة فانه يصرف له التعويض على اساس هذه العناصر اى ما كان مفترضا ان يتقاضاه منها لولا وجوده فى اجازة نتيجة الاصابة ، اما العناصر الاخرى المرتبطة بالانتاج كالارباح والحوافز والاجور الاضافية والعمولة والوهبة …إلخ فانه يصرف تعويض الاجر عنها على اساس متوسط ما تقاضاه المؤمن عليه منها خلال السنة السابقة على حدوث الاصابة .
ويستمر صرف تعويض الاجر بنسبة 100% من اجر الاشتراك الاساسى والمتغير حتى يتم شفاؤه او يثبت العجز او تقع الوفاة دون تحديد لمدة معينه .
ن- مصاريف الانتقال فى تامين اصابات العمل :
المقصود بمصاريف الانتقال فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هي مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة الى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها ولا تصرف فى حالة الانتقال بالوسائل العادية اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها .ايضا الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها متى قرر الطبيب المعالج ، إن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية . كما يراعى انه اذا قررت الجهة  الطبية ان حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان مكان العلاج فى الداخل او الخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الاجر سواء كانت جهة العمل او التامينات الاجتماعية  بحسب الاحوال بمصاريف الانتقال والاقامة الخاصة بالمرافق ، بمعنى انه تستحق مصاريف الانتقال للمرافق للمصاب الذى تتطلب حالته وجود مرافق معه بنفس الاسلوب .
س- المعاش فى تامين اصابات العمل :
يقصد بالمعاش فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام معاش العجز الكامل او الوفاة اذا ترتب على الاصابة عجز كامل او وفاة ويقدر المعاش فى هذه الحالة بنسبة 80 % من الاجر الاساسى والاجر المتغير . اما اذا كانت نسبة العجز المتخلف عن الاصابة ليست عجزا كاملا وانما كانت عجزا جزئيا وكانت نسبة هذا العجز تقدر بنسبة 35 % الى اقل من 100 % فيقدر المعاش ايضا عنها على اساس  معاش العجز الكامل × نسبة العجز بمعنى انه اذا كان مرتب المؤمن عليه مثلا 100 جنيه فان معاش العجز الكامل =100 × 80 % = 80 جنيها . 
اما اذا كانت نسبة العجز مثلا 40 % فيقدر المعاش بنسبة 40 % من معاش العجز الكامل بمعنى انه فى هذه الحالة نظرا لان الاجر 100 جنيه فيكون معاش العجز الكامل = 100 × 80 % = 80 جنيها 
ومعاش العجز الجزئى = 40 % من الـ 80 جنيها اى يكون 32 جنيها
ويكون معاش العجز الكامل او الوفاة 10 جنيهات لمن لا يتقاضى اجر من العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وكذا المتدرجون وكذا التلاميذ الصناعيون وكذا الطلبة فى فترات التشغيل الصيفى ، وكذا من يؤدون الخدمة العامة .
ع- تعويض الدفعة الواحدة فى تامين اصابات العمل :
المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين إصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ذلك التعويض الذى يستحق فى حالة ما اذا كانت نسبة العجز اقل من 35 % بمعنى إنه اذا ترتب عن الاصابة عجز تقدر نسبته باقل من 35 % ففى هذه الحالة يستحق تعويض الدفعة الواحدة . ويقدر هذا التعويض بمعاش العجز الجزئى وفقا لما سبق ان بيناه وذلك عن 48 شهرا  بمعنى انه اذا كان اجر العامل الذى قدرت نسبه العجز له مثلا بـ 10 % اذا كان الاجر 100 جنيه ، ففى هذه الحالة يقدر معاش العجز الكامل على اساس 100 × 80 % = 80 جنيها ويقدر معاش العجز الجزئى على اساس نسبة العجز 10 % كما يلى : 80 جنيها × 10 %  =  8 جنيهات  ويحدد تعويض الدفعة الواحدة على اساس 48 شهرا من قيمة هذا المعاش الخاص بالعجز الجزئى بمعنى ان يكون تعويض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة = 8 جنيهات × 48 شهرا = 384 جنيها .
ف- زيادة الـ 5 % كل 5 سنوات لمعاش تامين اصابات العمل :
المقصود بزيادة الـ 5 % كل 5 سنوات فى تامين اصابات العمل وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هو انه يزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة اذا كانت كل من هذه الحالات (العجز الكامل ـ والعجز الجزئى ـ الوفاة ) سببا فى إنهاء الخدمة بمعنى ان معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة فى تامين اصابات العمل اذا كانت كل من هذه الحالات سببا فى إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يزاد المعاش بنسبة 5 % كل 5 سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60 حقيقة أو حكما ، بمعنى انه اذا ثبت العجز الكامل مثلا للمؤمن عليه وهو فى سن  47 سنة ففى هذه الحالة يزاد معاشه بنسبة 5% عند سن 52 سنة ثم يزاد 5% اخرى عند سن 57 سنة والمقصود بهذه الزيادة هو تعويض المؤمن عليه الذى يثبت عجزه الجزئى او عجزه الكامل او وفاته نتيجة اصابة عمل انتهت بسببها الخدمة تعويضه عن الزيادة التى كانت منتظرة فى اجره لولا حدوث هذه الاصابة فى سن مبكرة .
ص- العلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض :
المقصود بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض فى القانون رقم  79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام كل ما هو مطلوب لعودة المؤمن عليه الى حالته الصحية الطبيعية ، وذلك من خلال:

ـ الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.

ـ الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك اخصائيين الاسنان.
ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
ـ العلاج والاقامة بالمستشفى او المصحة او المركز المختص.
ـ العمليات الجراحية وانواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
ـ الفحص بالاشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما  فى حكمها.
ـ  صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم.

ـ  توفير الخدمات التاهيلية.

ـ تقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية.
بمعنى آخر ووفقا لما اوضحناه فان ما يقصد به من علاج ورعاية طبية فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص كل ما هو مطلوب من خدمات فى هذا المجال وذلك كله بالمجان دون اى مقابل سوى الاشتراك الذى يؤديه صاحب العمل. 
ق- تعويض الاجر فى تامين المرض :
المقصود بتعويض الاجر فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ما يصرف للمؤمن عليه من تعويض اجر نتيجة فقده لاجره نتيجة تحقق الحالة المرضية وهنا نفرق بين الامراض  العادية والامراض  المزمنة.

حيث فى الامراض العادية يصرف هذا التعويض لمدة 90 يوما بنسبة 75% من اجر الاشتراك الاخير الاساسى والمتغير ثم تزاد هذة النسبة الى 85% عن 90 يوما التالية ، وذلك عن كل من  اجر الاشتراك الاخير الاساسى والمتغير بحد اقصى 180 يوما  فى السنة الميلادية الواحدة.

أما الامراض  المزمنة فيصرف هذا التعويض  بنسبة 100 % من اجر الاشتراك  الاخير اساسى  ومتغير  دون مدة زمنية  محددة الى ان يشفى المؤمن علية أ و تستقر  حالتة استقرارا يمكنة من  العودة لمباشرة عملة او يتبين عجزه عجزا كاملا .
وبالنسبة للمؤمن عليها فانها تستحق بالاضافة الى ذلك فى حالة الوضع تعويضا عن الاجر يعادل 75% من اجرها الأخير أساسى ومتغيلر لمدة 90 يوما بشرط الا  تقل مدة اشتراكها فى التامين  عن عشرة اشهر وذلك لمدة ثلاث  مرات طوال حياتها الوظيفية.
ويحدد الاجر المتغير الاخير على أساس : 
- الاجر الاخير بالنسبة لعناصر الاجر غير المرتبطه بالانتاج .
- إما تلك  المرتبطة بالانتاج فيحدد الاجر الاخير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على أساسها الاشتراكات عن هذه العناصرخلال السنة الاخيرة من مدة الإشتراك. 
ر- مصاريف  الانتقال فى تامين المرض  :
مصاريف الانتقال فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين  لحساب الغير فى  الحكومة والقطاع العام والقطاع  الخاص يقصد بها تلك المصاريف التى يتكبدها المؤمن علية فى الانتقال  من محل اقامتة الى مكان العلاج ، فإن كان  الانتقال بوسيلة  انتقال  عادية وكان مكان العلاج  يقع  خارج  المدينة  التى يقيم بها تصرف له مصاريف الانتقال ، ولا تصرف فى حالة الانتقال بالوسائل العادية اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها اما اذا كان الانتقال بوسيلة  خاصة سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها فانة تصرف له مصاريف الانتقال  متى قرر الطبيب المعالج  ان حالة  المريض  لا تسمح  باستعمالة وسائل  الانتقال العادية ايضا اذا قررت  الجهة  الطبية ان  حالة المريض  تستدعى وجود  مرافق ، سواء كان العلاج بالداخل او الخارج فتتحمل الجهة الملتزمه بتعويض الاجر بمصاريف الانتقال للمرافق سواء كانت هذه الجهة هى جهة العمل او التامينات الاجتماعية  فتتحمل هذه الجهة بمصاريف الانتقال والاقامة الخاصة بالمرافق بذات الاسلوب الذى تحدد به بالنسبة للمؤمن علية 
ش- تعويض الاجر فى تامين  البطالة :
تعويض الاجر فى تامين البطالة فى  القانون رقم 79  لسنة  1975  بالنسبة للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص يمثل التعويض الذى  يصرف  للمؤمن علية فى حالة تعطله عن العمل ويحدد هذا  التعويض بنسبة 60  %  من الاجر الاخير للمؤمن علية  اساسى ومتغير ويستمر صرف هذا التعويض بنسبة 60 % من الاجر الاساسى والمتغير لمدة 16 اسبوعا لمن تبلغ مدة اشتراكه فى هذا التامين 24 شهرا فما أقل وتمتد هذة المدة الى 28 اسبوعا بالنسبه للمؤمن علية الذى له مده اشتراك فى هذا التامين تبلغ اكثر من  24 شهرا  ويستمر صرف هذا التعويض لحين  انتهاء  مده استحقاقه سواء كانت 16 اسبوعا  او 28 اسبوعا  او حتى التحاقه بعمل اى التاريخين اقرب .
ت- تامين الرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات :
يقصد بتامين الرعايه الاجتماعية لاصحاب المعاشات وفقا للقانون رقم 79 لسنة  1975  بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص بعض المزايا  التى تقدم  لهم  كما  يلى.  
(1) انشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات . 
(2) تخفيض فى اجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50 %  مرتين سنويا  كل منها  ذهابا وعودة . 
(3) تخفيض 50 % فى أسعار دخول المسارح  ودور  السينما  المملوكه للدوله . 
(4) تخفيض 50 % من رسوم دخول الاسواق والمعارض  التى تقيمها الهيئة العامة  لشئون المعارض  الدولية 
(5) تخفيض 20 %  من نفقات الرحلات  التى ينظمها القطاع العام  داخل الجمهورية او خارجها 
(6) تخفيض  فى اجور السفر  على طائرات شركة مصر للطيران بنسبة 5 %  للرحلات الخارجية و10 %  للرحلات الداخلية.
خ- إعانه العجز :
اعانه العجز فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص تستحق  لصاحب معاش العجز الكامل المستديم وتقدر هذه الإعانة بـ 20 %  من قيمة ما يستحقه صاحب المعاش شهريا من معاش عن الاجر الاساسى والمتغير اذا قررت الهيئة العامة للتامين الصحى أنه يحتاج للإعانه  الدائمة من شخص آخر للقيام باعباء حياتة اليومية ، إذن استحقاق هذة الأعانة تقرر فقط لصاحب  معاش  العجز المستديم الذى تتطلب حالتة وجود  مرافق له لمساعدته فى القيام  باعباء حياتة اليومية وفقا لما تقرره الهيئة العامة للتامين الصحى ، وهذه الإعانة تقدر بـ 20 % من قيمة  ما يستحقه شهريا من معاش الاجر الاساسى والمتغيروالزيادات المضافة اليهما  ويستمر استحقاق  هذه  الإعانه  الى حين  التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجه لمرافق أو وفاته حيث  يتوقف  صرف هذه الإعانة .
2- قانون التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم (108 لسنة 1976)
أ- المعاش :
المعاش فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم  هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة اى من المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ( القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ) بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة او العجز الكامل او الوفاة ) حيث إنة بتحقق احد هذه المخاطر( بلوغ سن التقاعد او العجز الكامل او الوفاة ) ينقطع الدخل الذى كان يحصل عليه صاحب العمل نتيجة ممارسته المهنة التى كان يمارسها قبل تحقق اى من هذه المخاطر  وهنا يجيئ دور التامينات الاجتماعية بتعويضه عن هذا الدخل وذلك فى صورة المعاش . 
لذلك فأن المعاش يعتبر اهم المزايا التى يتضمنها قانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى  حكمهم . 
ب- تعويض الدفعة الواحدة  :
تعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم  يقصد به ذلك البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش . ويصرف هذا التعويض فى حالات خاصة حددها القانون . فمن المعلوم ان استحقاق معاش بلوغ سن التقاعد فى القانون رقم 108 لسنة 1976 يتطلب توافر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ، وبالتالى اذا بلغ المؤمن عليه هذه السن ولم تتوافر له هذه المدة  فلا يستحق المعاش ، وهنا يستحق البديل وهو تعويض الدفعة الواحدة . إذن مرة اخرى يقصد بتعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم  108 لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم تلك الميزة التى هى بديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاقه .
ج- تعويض المدة الزائدة  :
تعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم  يقصد به ذلك التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بمعنى انه من المعلوم انه عند حساب المعاش وفقا للقانون  رقم 108 لسنة 1976 فإنه يراعى الا يجاوز المعاش حدا أقصى يمثل 80 % من متوسط  فئات الاشتراك التى كان مؤمنا عليه بها ، ونتيجة ان معامل حساب المعاش = 1/45 عن كل سنة فان الوصول الى الـ 80 % يتطلب مدة اشتراك مقدارها 36 سنة 
فاذا زادت مدة اشتراك المؤمن عليه على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش. التى هى هنا 36 سنة ففى هذه الحالة يستحق تعويض المدة الزائدة عن هذا المقدار. 
د- التعويض الاضافى  :
يقصد بالتعويض الاضافى  فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم ذلك المبلغ الذى يصرف من دفعة واحدة والذى يؤدى فى حالات العجز الكامل والوفاة التى تؤدى الى انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لهذا القانون ، إذن  يصرف مبلغ التعويض الاضافى وهو مبلغ من دفعة واحدة ، فى حالات انتهاء الخدمة وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للعجز الكامل او الوفاة ويرتبط تحديد هذا التعويض بسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاقه حيث يوجد جدول مرفق بالقانون يتضمن معاملات مختلفة تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ العجز الكامل او الوفاة ، وتتناقص هذه المعاملات كلما كبر السن ، بمعنى انها تكون  بمعامل اكبر فى السن الصغيرة وبمعامل اقل فى السن الكبيرة ويصرف هذا التعويض الاضافى كما سبق ان ذكرنا فى حالات انتهاء الخدمة او انتهاء نشاط صاحب العمل بسبب العجز الكامل او الوفاة .
ﻫ- منحة الوفاة :
منحة الوفاة  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش ، اذن منحة الوفاة تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش وتتحمل بها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وتقدر منحة الوفاة بمعاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له بمعنى ان منحة الوفاة تستحق عن ثلاثة اشهر شهر الوفاة والشهرين التاليين له وبذات القيمة المستحقة من المعاش فى شهر الوفاة دون خصم اية استقطاعات من المعاش بمعنى انه اذا كانت هناك اي اقساط كانت تستقطع من المعاش  نتيجة شراء مدة سابقة او نتيجة ديون للهيئة .. الخ فإن المنحة تصرف عن كامل المعاش دون استبعاد أية استقطاعات وكما سبق ان ذكرنا تحدد هذه المنحة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .
و- نفقات الجنازة  :
تستحق نفقات الجنازة فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم على اساس معاش شهرين بحد ادنى 100 جنيه ، وذلك فى حالة وفاة صاحب المعاش وفى تقدير نفقات الجنازة يتم تحديدها على اساس معاش شهر الوفاة دون اية استقطاعات ، مثل اقساط شراء مدة سابقة او ديون مستحقة للهيئة .. الخ حيث تحدد نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم على اساس معاش شهر الوفاة كاملا مضافا اليه جميع الزيادات التى استحقت حتى تاريخ الوفاة وذلك عن شهرين وبحد ادنى 100 جنيه.
ز- منحة الزواج :
منحة الزواج  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم تستحق فى حالة زواج البنت او الاخت المستحقة فى المعاش ، بمعنى انه يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد توفى واستحقت عنه بنت او اخت ففى هذه الحالة تستحق منحة الزواج للبنت او الاخت المستحقة فى المعاش وتقدر هذه المنحة على اساس نصيبها فى المعاش المستحق فى تاريخ الزواج عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة ، بمعنى ان بنت او اخت صاحب العمل المستحقة فى المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى حالة زواجها يقطع معاشها ، وفى هذه الحالة تستحق منحة الزواج التى يتم تقديرها على أساس معاشها المستحق عن 12 شهرا بمعنى اذا كان المعاش مثلا المستحق لها 50 جنيها فتقدر المنحة بـ 50 × 12 = 600 جنيه اما اذا كان معاشها مثلا 10 جنيهات فتكون المنحة = 10 × 12 = 120 جنيها وفى هذه الحالة ترفع الى الحد الادنى ومقداره 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة الا لمرة واحدة فقط.
ح- منحة القطع  :
تستحق منحة القطع  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم فى حالة تحقق إحدى حالات قطع معاش الابن او الاخ المستحق فى المعاش وتقدر على اساس نصيبه فى المعاش المستحق له فى تاريخ تحقق سبب القطع عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة ، إذن فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا لقانون رقم 108 لسنة 1976  وكان مستحقا عنه أبن أو أخ ، فانه فى حالة قطع معاش الابن او الاخ لبلوغ سن 21 سنة او انتهاء دراسته ، فى هذه الحالة تستحق له منحة تسمى منحة القطع تعادل معاشه المستحق فى تاريخ القطع عن 12 شهرا بحد أدنى 200 جنيه بمعنى أنه إذا كان معاشه مثلا 10 جنيهات فتستحق المنحة ومقدارها 10 × 12 = 120 جنيها وترفع للحد الادنى 200 جنيه ، اما اذا كان المعاش المستحق له مثلا 100 جنيه ففى هذه الحالة يستحق منحة مقدارها 100 × 12 = 1200 جنيه .      
ط- إعانة العجز  :
إعانة العجز  فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم تستحق لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لهذا القانون الذى تتطلب حالته احتياجه الى مرافق لمعاونته فى قضاء حاجاته اليومية ويتقرر مدى حاجته لمعاونة من شخص آخر بقرار يصدر من الهيئة العامة للتامين الصحى . وتقدر إعانة العجز فى هذه الحالة لصاحب معاش العجز الكامل المستحق وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 على أساس 20 % من المعاش المستحق والزيادات التى اضيفت اليه كما ان هذه الإعانة ( إعانة العجز ) يعاد تقديرها عن كل زيادة فى المعاش فمثلا اذا كان معاش العجز الكامل المستحق 100 جنيه فإن الإعانة تساوى 20 % منه اى 20 جنيها ، فإذا ما أضيفت للمعاش زيادة 10 % يصبح 100 جنيه + 10 % فيصبح المعاش 110 جنيهات ففى هذه الحالة يعاد تقدير إعانة العجز لتصبح 110 × 20 % = 22 جنيها ويستمر استحقاق هذه الإعانة الى حين زوال الحالة التى تتطلب مرافق او الالتحاق بعمل او الوفاة.
ثالثا: مسئوليه تنفيذ نظام التأمين الاجتماعى

ان نقطه البدايه السليمه ، لحل مشكله التطبيق الامثل لنظام التأمينات الاجتماعيه هى دراسه احكام هذا النظام ، والتعرف على المبادىء التى يقوم عليها ، حتى لا يخرج عنها من كلف بتنفيذها ، وحتى تكون واضحه وميسره ، وفى متناول كافه العاملين والمتعاملين مع الهيئه ، التى اوكل اليها مباشره تنفيذ هذا النظام ، فعلى مدى ما يزيد على اربعين عاما ، تم تدريجيا ارساء نظام متكامل للتأمينات الاجتماعيه ، وتلاحقت القوانين والقرارات المنفذه له ، لتقرر فى كل مره امتداد النظام لفئات جديده ، وزياده مزايا انواع التأمينات الاجتماعيه القائمه واستحداث انواع اخرى .

واذا كان لنا ان نفخر بتشريعاتنا فى هذا المجال ، التى تم بها فى هذه الفتره الوجيزه تقرير نظام التأمينات الاجتماعيه ، واستكمال مقوماته الاساسيه ، وامتداد مزاياه لمختلف فئات العاملين بجمهوريه مصر العربيه واسرهم ، فلابد ان نقرر ان الجهاز الادارى المنوط به مباشره هذا النظام ، ورغم جهود شاقه مضنيه لا تنكر – لم يتمكن فى كثير من الاحيان من النهوض بالمهام الملقاه على عاتقه على الوجه الاكمل – ذلك انه ليس المسئول الوحيد عن ذلك ، فلا  شك ان عبء التنفيذ السليم للنظام انما يقع اساسا على عده اطراف :

1 – الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى باعتبارها الجهاز الادارى الموكل اليه مباشره تنفيذ النظام .

2 – صاحب العمل باعتباره الشخص الطبيعى أو الاعتبارى ، الذى يقوم بالإشتراك عن العاملين لديه في نظام التأمين الإجتماعي وبموافاه الهيئه بالاشتراكات والمبالغ الاخرى التى يؤديها أو يقتطعها من اجور العاملين لديه – والذى يقوم بموافاه الهيئه بالمتغيرات التى تتمكن على اساسها من تحديد مستحقاتها اولا بأول ، والوفاه بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم .

3 – المؤمن عليه ، باعتباره صاحب المصلحه الاولى فى نظام التأمين الاجتماعى – وما يتطلبه ذلك من المام كامل بحقوقه والتزاماته فى هذا النظام .

4 – الاجهزه التنفيذيه الاخرى بالدوله ، التى يتطلب الامر بالنسبه لها ، ضروره موافاه الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى ، بما يتاح لديها من بيانات تساعد الهيئه على اداء رسالتها .

5 – التنظيمات النقابيه ، باعتبارها مسئوله عن حمايه حقوق اعضاء هذه النقابات .

ومهما اكتمل التنظيم الادارى للهيئه – وهو امر سعت وتسعى اليه – فلابد من وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتهم ، بالشروط والاوضاع ، وفى المواعيد المحدده بتشريعات التأمين الاجتماعى .

لذلك كله وعلى ضوء ما تقدم فان الهدف من هذا البحث محاوله معالجه احدى مشاكل التطبيق وهى : تفعيل مظلة التأمين الإجتماعي للعاملين في المشروعات الصغيرة , ولا شك أن " ظاهره التهرب من نظام التأمين الاجتماعى " تمثل أحدي العقبات الرئيسية التي تعترض تفعيل مظلة التأمين الإجتماعي بشكل عام وفي المشروعات الصغيرة بشكل خاص.
رابعا: أنواع التهرب التأمينى والاثار المترتبه على ذلك

تتلخص أنواع التهرب التأمينى في نوعين من التهرب هما :
· التهرب الجزئي.

· التهرب الكلي.
ونتناول كل من نوعي التهرب المشار إليهما في ما يلي :
التهرب الجزئى ويشمل :

1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الاخر .

2 – التأمين عن مدد اقل من المدد الفعليه للعاملين .

3 – الاخطار عن انتهاء خدمه العامل بالرغم من استمراره فى العمل .

4 – الاشتراك عن اجور تقل عن الاجور الحقيقيه .

5 – الاشتراك عن الحد الادنى لاجر الاشتراك فى التأمين .

6 – اختيار اصحاب الاعمال الحد الادنى لفئة الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعي عن انفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى .

7 – عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

التهرب الكلى ويشمل : 

8 – عدم التأمين على جميع العمال .

9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه .

10- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

ونتناول الاثار المترتبه على كل من انواع التهرب التأمينى المشار اليها فى   مجموعات كما يلى : 

اولا : 1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الاخر .

       2 - التأمين عن مدد اقل من المدد الفعليه للعاملين .

       3 - الاخطار عن انتهاء خدمه العامل بالرغم من استمراره فى العمل .

       8 – عدم التأمين على جميع العمال .

       9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه .
وتؤدى هذه الانواع من التهرب الى ما يلى :

أ – حرمان العامل من مظلة التأمين الاجتماعى ، التى كفلها لهم الدستور ، ومن ثم عدم الانتفاع بالمزايا التأمينيه .

ب – ضياع حقوق العمال واسرهم ، عند تحقق احد المخاطر التى يغطيها نظام التأمين الاجتماعى ، مثل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذا اصابات العمل أو المرض أو البطالة. 

ج – كثره المنازعات القضائيه بين العمال واصحاب الاعمال والهيئه التأمينيه ، بشأن اثبات علاقه العمل .

د – استغلال بعض العمال للنظام ، وذلك باللجوء الى القضاء ، لاثبات وجود علاقات عمل وهميه ، بين العامل وصاحب العمل عن مدد اقل من المدد الفعليه واجور غير حقيقيه ، وذلك للحصول على مزايا تأمينيه دون اداء الاشتراكات المقابله لها.
ثانيا :4 - الاشتراك عن اجور تقل عن الاجور الحقيقيه .

          ويؤدى هذا النوع من التهرب الى مايلى :

          أ – انخفاض موارد نظام التأمين الاجتماعى ، مما يقلل من عائد الاستثمار الذى يستخدم فى اداء الحقوق التأمينيه ، حيث ان معظم اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص ، يشتركون عن عمالهم فى التأمين الاجتماعى بأجور تقل كثيرا عن اجورهم الحقيقيه ، ويتضح ذلك من البيانات الاحصائيه ، التى تؤكد ان اكثر من 36% من عدد العمال المؤمن عليهم بالقطاع الخاص ، يقل اجراشتراكهم عن 100 حنيه شهريا ، وهذا يخالف الواقع بطبيعه الاحوال ( مرفق جدول رقم 10 بيان بعدد المؤمن عليهم بالقطاع الخاص النمطى فى  30/6/2002 )
         ب – انخفاض مستوى المعيشه للاسره عند انقطاع دخل عائلها لاى سبب من الاسباب ، مما يجعلها فى قلق وخوف دائم على المستقبل من مواجهة متطلبات الحياه ، ويضطرون الى اللجوء للشئون الاجتماعيه لطلب مساعدات ، الامر الذى يزيد من اعباء الخزانه العامه .

         ج – الاضرار بميزانيه التأمين الصحى ، الذى يقدم الرعايه الطبيه للمؤمن عليهم فى مقابل اشتراكات ، تقل كثيرا عن الاشتراكات التى تتناسب مع تكلفه العلاج والرعايه الطبيه   لهم .

         د – كثرة المنازعات القضائيه بين المؤمن عليهم واصحاب الاعمال والهيئة التأمينيه بشأن اختلاف قيمه الاجور المؤمن عليها ، والاجور الحقيقيه ، وغالبا ما تؤدى تلك المنازعات الى تحميل صندوق التأمين الاجتماعى بأعباء ماليه لمزايا تأمينيه كبيره ، دون اداء الاشتراكات المقابله لها ، مما يؤدى الى الاخلال بالمركز المالى للصندوق .
ثالثا: 5– الاشتراك عن الحد الادنى لاجر الاشتراك فى التأمين .

      6– اختيار اصحاب الاعمال الحد الادنى لفئة الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين عن انفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى .

         وتؤدى هذه الانواع من التهرب الى ما يلى :

         أ – تحميل الخزانه العامه باعباء ماليه باهظه ، نتيجه ادائها الفرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه من اصحاب الاعمال ( المنتفعين بالقانون رقم 108 لسنة 1976) ، وبين الحد الادنى للمعاش ، حيث ان معظم أصحاب الاعمال يشتركون فى نظام التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، على اساس الحد الادنى لفئات الاشتراك ومقداره 100 جنيه ، حتى يقوموا بسداد اشتراك شهرى مقداره 15 جنيها فقط ، وهذه الفئة تقابل معاشا يبلغ فى المتوسط 15 جنيها شهريا ، تقوم الدوله برفعه الى الحد الادنى للمعاش ، ومقداره 35 جنيها شهريا ، بالاضافه الى 10 جنيهات منحه شهريه ، وتتحمل الخزانه العامه بهذا الفرق والزيادات السنويه التى تتقرر للمعاشات مستقبلا .

            ( مرفق جدول رقم 14 بيان بعدد اصحاب الاعمال المؤمن عليهم حسب فئات الاشتراك وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى 30/6/2002 ) ويتبين منه ان اكثر من 90% من المؤمن عليهم وفقا للقانون المشار اليه فئه اشتراكهم لا تزيد على 100 جنيه ( الحد الادنى لفئات الاشتراك ) 

         ب – تحميل الخزانه العامه بأعباء ماليه باهظة ، نتيجه ادائها الفرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليهم من العمال ، وبين الحد الادنى للمعاش ، حيث ان معظم اصحاب الاعمال يقومون بالاشتراك عن عمالهم فى نظام التأمين الاجتماعى على اساس الحد الادنى لاجر الاشتراك ومقداره 94.5 جنيه فقط ، حتى لا تزيد حصة صاحب العمل فى الاشتراك على 24.57 جنيه شهريا ( 26% من أجر الإشتراك ) ، ولا تزيد حصة العامل فى الاشتراك على 13.23 جنيه شهريا فقط ( 14% من أجر الإشتراك ) ، وهذا الاجر يقابل معاشا لا يزيد متوسطه على 20 جنيها شهريا ، تقوم الدوله برفعه الى الحد الادنى للمعاش ، ومقداره 40 جنيها شهريا بالاضافه ، الى 10 جنيهات منحه شهريه ، وتتحمل الخزانه العامه بهذا الفرق والزيادات السنويه التى تتقرر للمعاشات مستقبلا .

         ج – الاخلال بعدالة المنافسة بين اصحاب الاعمال ، حيث أنه من المعروف أن حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الاجتماعى يتم تحميلها على تكلفة الانتاج ، فإذا ما قام صاحب العمل بأدائها على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنه سوف يكون فى وضع أفضل من صاحب العمل الذى يقوم بالإشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى على أساس الاجور الفعليه ، وبالتالى فإن المنافسة بينهما لن تكون عادلة .

         د- انهيار القوة الشرائية لاسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، حيث إذا ما تم ربط معاش لمعظم العمال ، لا يزيد على الحد الادنى  للمعاش فسوف يؤدى الى انخفاض مستوى المعيشة ، ووجود كساد إقتصادى . 

رابعا :  7 - عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

        10 - الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

             وتؤدى هذه الانواع من التهرب الى ما يلى :

          أ – حرمان الهيئة من عائد استثمار أموال تلك الاشتراكات ، مما يؤثر سلبا على مساهمات صندوقى التأمين الاجتماعى ، فى الخطة الاقتصادية للدوله .

        ب – الاخلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الاجتماعى ، حيث يلتزم بأداء كافة الحقوق التأمينه المقرره قانونا للعمال ، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم ، مما يؤدى الى انخفاض موارد الصندوق ، وعجزه عن الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلا .

         ج – كثرة المنازعات القضائية بين أصحاب الاعمال والهيئة التأمينية ، الخاصة بالحجز الادارى على المنشآت التى لا يقوم اصحابها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العاملين بها . 

         د – الصعوبات الكثيرة التى يواجهها مفتشوا التأمين الاجتماعى ، للاطلاع على المستندات والسجلات المتعلقه بالعمال واجورهم ، مما يتعذر معه تقدير قيمة الاشتراكات المستحقه عليهم .

         هـ- تعذر قيام الهيئة التأمينية بإتخاذ إجراءات الحجز الادارى على بعض المنشآت فى حاله امتناعها عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى ، ومن هذه المنشآت :

     (1) شركات الاستثمار حيث يقضى قانون الاستثمار بعدم الحجز على تلك الشركات .
     (2) المؤسسات الصحفية .
        (3) المخابز لارتباطها بسلعه من السلع الاستراتيجيه   للمواطنين .
         و – تعاظم الديون المستحقه على اصحاب الاعمال ، نتيجة عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى ، أو الامتناع عن سدادها ، حيث يقوم صاحب العمل بخصم حصة العمال من المرتبات ، ويمتنع عن توريدها لمكتب التأمينات .

              وقد بلغت قيمة الديون المستحقة على القطاع الخاص 2.4 مليار جنيه في 30/6/2002

خامسا: جهود وزارة التأمينات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

فى مواجهة ظاهرة التهرب

تبذل وزارة التأمينات ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، جهودا كبيره  لمواجهة ظاهرة التهرب ، وتتلخص تلك الجهود فى اتجاهين رئيسيين :

1 – من حيث اصدار التشريعات اللازمه للحد من ظاهره التهرب التأمينى .

2 – من حيث الاجراءات اللازمه ، للحد من ظاهره التهرب التأمينى 

ونتناول كل من هذين الاتجاهين فيما يلى :
اولا : من حيث اصدار التشريعات اللازمه ، للحد من ظاهره التهرب التأمينى : 

      1 - وضع القواعد المنظمه للتأمين على بعض فئات العاملين فى القطاع الخاص ، ممن لا يناسب الاسلوب النمطى التأمين عليهم ( تقديم استمارات 6،2،1 ) ، وذلك بالنسبه للمجالات الاتيه :

           أ – التأمين على العاملين فى مجال النقل البرى .

          ب – التأمين على العاملين فى مجال المقاولات والمحاجر والملاحات .

           ج – التأمين على العاملين فى مجال المخابز البلديه .

      2 – وضع القواعد الحاكمه لتحديد فئه اشتراك المؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنه 1976 ، وتتلخص فى الاتى :

           أ – عند بداية الاشتراك :

               يراعى الا يقل دخل اشتراكه عن :

(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 – مجموع اجر اشتراكه الشهرى الاخير ( اساسى ومتغير ) ، واذا كانت المده الاخيره فى الحكومه أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبه لعناصر الاجر المتغير المرتبطه بالانتاج بمتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة .

(2) اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه : مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى بدايه الاشتراك .    

           ب – فى يناير من كل عام :

(1) اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه : مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .

(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعا للضريبة : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحه الضرائب اساسا لربط الضريبة .
           ج - لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى ( اساسى ومتغير ) للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة اى تخفيض لفئه اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه فى تخفيض دخل اشتراكه وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 .

      3 – وضع قواعد لتحديد الحد الادنى لاجر الاشتراك فى القطاع الخاص ، يساوى الحد الادنى للاجر فى الجهاز الادارى للدوله ، ويتزايد معه من سنه الى اخرى – وذلك كما يلى :

           أ – يتحدد الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى من 1/7/2001 بـ84 جنيها شهريا ويمثل هذا المبلغ الحد الادنى الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدوله (35 جنيها شهريا ) مضافا اليه العلاوات الخاصه المضمومه الى اجر الاشتراك الاساسى اعتبارا من اول يوليو 1992 وحتى اول يوليو 2001 منسوبه الى هذا الحد الادنى وتبلغ نسبتها 140% بقيمه مقدارها 49 جنيها شهريا .

           ب – يزاد الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى فى اول يوليو من كل سنه ، بقيمه العلاوه الخاصه التى يتم ضمها فى هذا التاريخ ، وترتيبا على ذلك يتحدد الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى بالقيم المبينه فيما يلى اعتبارا من التاريخ المحدد قرين كل منها :

	84.00
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2001

	87.50
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2002

	91.00
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2003

	94.50
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2004

	98.00
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2005

	101.50
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2006

	105.00
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2007

	108.50
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2008

	112.00
	جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2009


      4 – التزام المؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 بأداء كافه مستحقات الهيئه كأحد شروط صرفه حقوقه التأمينيه – وتتمثل مستحقات الهيئه لديه فى الاتى :

           أ - الحصة الشهرية التى يلتزم باقتطاعها من أجور العاملين لديه سواء عن الاجر الاساسى أو الاجر المتغير وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

           ب - الاقساط المستحقة على المؤمن عليهم والمفترض ان يقوم صاحب العمل باقتطاعها من اجورهم وتوريدها للهيئة . 

           ج - الحصة الشهرية التى يلتزم بها كصاحب عمل من أجور العاملين لديه سواء عن الاجر الاساسى أو الاجر المتغير وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، وتقابل هذه الحصة مكافأة نهاية الخدمة التى كان يلتزم بها صاحب العمل قبل بدء العمل بقوانين التأمين الاجتماعى .

           د - مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على بداية الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى والمتصلة بها .         

           هـ- الاقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه للهيئة .

           و - الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بأدائها باعتباره مؤمنا عليه وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على اساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار اليه . 

           ز - الاقساط المستحقة على صاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وفقا للقانون السابق الاشارة اليه .

      5 – إلزام صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي في حالة التأخير في أداء المبالغ الملتزم بها تجاه نظام التأمين الإجتماعي :
يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي مقداره 1.5% شهريا عن كل شهر تأخير في أداء المبالغ الملتزم بأدائها , وذلك عن المدة من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه المبالغ وحتي نهاية شهر الأداء , ويضاعف هذا المبلغ إلي 3% شهريا إعتبارا من أول السنة المالية التالية للسنة التي أستحقت فيها هذه المبالغ.
ثانيا : من حيث الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهره التهرب التأمينى . 

1 – تطوير نظام العمل ، بأجهزة التفتيش والتحصيل والحجز الإدارى بصندوقى التأمين الاجتماعى ، لاحكام الرقابة على المنشآت وأيضا على المفتشين والمحصلين ، وذلك بتدريبهم وتدعيمهم بالكفاءات ، مع تغيير مفهوم التفتيش ، بحيث يهدف الى توعية اصحاب الاعمال بالحقوق والالتزامات التى أوجبها القانون ، حتى لاتتراكم الديون المستحقه عليهم .

2 – وضع الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التفتيش والتحصيل والحجز الادارى ، لتشجيعهم على اداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .

3 – التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة ، فى تبادل المعلومات والبيانات التى تتعلق بتنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ، حيث يتم التنسيق بين مديريات ومكاتب القوى العاملة ، وبين مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية ، لمعرفة اسماء المنشآت واصحاب الاعمال والعمال وأجورهم الحقيقية .

4 – التنسيق مع الغرف التجارية والسجل التجارى لاخطار ، المناطق والمكاتب التأمينيه ، بالانشطة الجديده التى استخرجت لها سجلات تجاريه ، أو قامت باضافة نشاط جديد لنشاطها الاصلى ، حتى يتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

5 – جدولة الديون المستحقة على اصحاب الاعمال على اقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة ، حتى لاتتراكم هذه الديون عليهم ويعجزوا عن سدادها .

6 – الاهتمام بنشر الوعى التأمينى لدى اصحاب الاعمال والعاملين واسرهم فى كافة اجهزه الاعلام بانواعه المختلفه ( المسموعه والمقروءة والمرئية ) . 

هذا بالاضافة الى ، المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والكتيبات والنشرات الخاصة بالحقوق ، التى توضح للمواطنين الحقوق والواجبات فى مجال التأمين الاجتماعى ، وتوعية العاملين بأهمية اخطار مكتب التأمين الاجتماعى المختص عند التحاقهم بأى عمل ، وكذا توعية اصحاب الاعمال بضرورة اداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كل عمالهم فى مواعيدها الدورية ، وعلى اساس الاجور الحقيقيه ، مما يؤدى الى القضاء على المنازعات التى تقع بينهم وبين العاملين وبين الهيئة ، وبما يمكن صندوق التأمين الاجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونيه نحو اداء الحقوق التأمينيه للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، ويتمكنوا من الحصول على تلك الحقوق فى سهوله ويسر .   

سادسا: خاتمة
لعله يكون من المناسب في نهاية هذا البحث أن نؤكد علي أهمية نظام التأمين الإجتماعي لجميع العاملين سواء كانوا يعملون لحساب الغير أو كانوا يعملون لحساب أنفسهم بإعتبار أن هذا النظام هو الذي يتولي تعويضهم عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها (الشيخوخة – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض)
كما إنه من المناسب أيضا أن نؤكد علي أن إمتداد التغطية التأمينية لجميع العاملين وأسرهم من خلالهم , إنما يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك , ونذكر فى هذا المجال وبصفة أساسية:
1 – وزارة التأمينات:
وذلك من خلال:

أ- الاهتمام بنشر الوعى التأمينى لدى اصحاب الاعمال والعاملين واسرهم فى كافة اجهزه الاعلام بانواعه المختلفه ( المسموعه والمقروءة والمرئية ) , هذا بالاضافة الى ، المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والكتيبات والنشرات  التى توضح للمواطنين الحقوق والواجبات فى مجال التأمين الاجتماعى ، وتوعية العاملين بأهمية إخطار مكاتب التأمين الاجتماعى المختصة عند التحاقهم بأى عمل ، وكذا توعية اصحاب الاعمال بضرورة اداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كل عمالهم فى مواعيدها الدورية ، وعلى اساس الاجور الحقيقيه ، مما يؤدى الى القضاء على المنازعات التى تقع بينهم وبين العاملين وبين الهيئة ، وبما يمكن صندوقي التأمين الاجتماعى من الوفاء بالتزاماتهما القانونيه المتمثلة في اداء الحقوق التأمينيه للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ب- تشديد العقوبة علي أصحاب الأعمال المتهربين من الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي عن العاملين لديهم سواء عدم الإشتراك كلية أو الإشتراك عنهم جزئيا (الإشتراك عن جزء من مدة العمل دون كامل المدة أو الإشتراك عن أجر أقل من الأجر الحقيقي).

ويقترح في هذا الشأن:
(1) تعديل المادة 178 مكررا من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لتصبح الغرامة 1000 جنيه بدلا من 100 جنيه لكل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون أو أعطي بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات النصوص عليها في القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(2) تعديل المادة 179 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لتصبح الغرامة 5000 جنيه بدلا من 500 جنيه لكل من تعمد عدم الوفاء للمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
(3) تعديل المادة 181 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لتصبح الغرامة 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه بدلا من 100 قرش لكل صاحب عمل من القطاع الخاص أو من يمثله والموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام الذي لم يقم بالإشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 10000 جنيه بدلا من 500 جنيه في المرة الواحدة.
2- الهيئة القومية للتامين الاجتماعى:
وذلك من خلال:
أ – تطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش علي مستوى الجمهورية للتحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى اخر جدية التامين – ويتحقق ذلك من خلال:
(1) وضع خطط التفتيش من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.
(2) تسجيل نتائج التفتيش في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي التفتيش.
(3) زيادة أعداد المفتشين بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .
(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المفتشين.
(5) تطوير مفهوم التفتيش بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.
(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التفتيش ، لتشجيعهم على اداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .
ب- التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة ، فى تبادل المعلومات والبيانات التى تتعلق بتنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ، حيث يتم التنسيق بين مديريات ومكاتب القوى العاملة ، وبين مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية ، لمعرفة اسماء المنشآت واصحاب الاعمال والعمال وأجورهم الحقيقية .
ج- التنسيق مع الغرف التجارية والسجل التجارى لاخطار ، المناطق والمكاتب التأمينيه ، بالانشطة الجديده التى استخرجت لها سجلات تجاريه ، أو قامت باضافة نشاط جديد لنشاطها الاصلى ، حتى يتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .
د- تطوير نظام العمل بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري علي مستوى الجمهورية بما يحقق تنشيط ومتابعة تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة للهيئة حتي لا تتراكم علي أصحاب الأعمال ويصعب عليهم بالتالي سدادها – ويتحقق ذلك من خلال:

(1) وضع خطط التحصيل والتنفيذ الإداري من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.

(2) تسجيل نتائج التحصيل والتنفيذ الإداري في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي ذلك.

(3) زيادة أعداد المحصلين ومندوبي الحجز الإداري بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .

(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المحصلين ومندوبي الحجز الإداري.

(5) تطوير مفهوم التحصيل والتنفيذ الإداري بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.

(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري ، لتشجيعهم على اداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .
ﻫ- جدولة الديون المستحقة على اصحاب الاعمال على اقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة ، حتي يسهل عليهم الإنتظام في أداء هذه المديونيات وكذا الإشتراكات الدورية.
3- صاحب العمل:
على صاحب العمل ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعى حتى لا يضار العامل و أسرته نتيجة هذا التهرب , خاصة وأن حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يؤديها عن العاملين لديه , إنما هي بديل لإلتزامه السابق في مكافأة نهاية الخدمة المستحق عند إنتهاء خدمة العاملين لديه والمقررة وفقا لقوانين العمل المتعاقبة.
وتمثل المكافأة المشار إليها الجزء الأجل من أجر العامل , حيث ينقسم أجر العامل لدي صاحب العمل إلي جزئين:
1- الجزء العاجل: ويتمثل في مايتقاضاه العامل شهريا لقاء عمله.
2-  الجزء الأجل: ويتمثل في المكافأة التي تستحق عند إنتهاء الخدمة.
وطالما كانت حصة الإشتراك التي يؤديها صاحب العامل إنما هي بديل لإلتزامه بمكافأة نهاية الخدمة , فإن تهرب صاحب العمل عن الإشتراك عن العاملين لديه (جزئيا أو كليا) إنما يعني عدم أداء الجزء الأجل من أجورهم.
4- المؤمن عليه:
وهو العامل لحساب الغير أو العامل لحساب نفسه المخاطب بإى من قوانين التأمين الإجتماعي سابق الإشارة إليها , وهو صاحب المصلحة في نظام التأمين الإجتماعي , وبالتالي عليه ان يبادر بالاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقى وعن مدة عمله الحقيقية حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام.

إذا المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .

5- جميع الأجهزة الحكومية:
على جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى.
ومثال لهذا التعاون التنسيق القائم بين صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور , وذلك في مجال التأمين علي العاملين في النقل البري في القطاع الخاص , حيث يشترط لإستخراج أو تجديد رخصة القيادة للسائقين المهنيين , وإستخراج أو تجديد رخص تسيير المركبات , أداء إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي.
كما أن التعاون المأمول بين صندوق التأمين الإجتماعي المشار إليه ومصلحة الضرائب العامة وأيضا مصلحة الضرائب علي المبيعات يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني (جزئيا أو كليا) , وذلك من خلال تبادل المعلومات بينهما.
6- التنظيمات النقابية:
يمكن للتنظيمات النقابية أيضا أن تلعب دور هام فى مجال التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية , خاصة وإنها ممثلة للعاملين وتهدف إلي المحافظة علي حقوقهم.
7- الجمعيات الأهلية:

لا شك أن الجمعيات الأهلية , خاصة تلك التي تعمل في مجال منح القروض للمشروعات الصغيرة يمكن أيضا أن تتحقق من إشتراك المتعاملين معها في نظام التأمين الإجتماعي , وتوعيتهم بحقوقهم وإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي , وبالتالي يساعد ذلك كثيرا في الحد من ظاهرة التهرب التأميني.
8- الزوجة:
ايضا لا يفوتنى ان انبه فى النهاية الى ان هناك مسئولا آخر عن إمتداد التامين الاجتماعى لجميع أفراد المجتمع ، وهى الزوجة التي عليها أيضا أن تتاكد من إشتراك زوجها في نظام التأمين الإجتماعي وأن تعرف مكان عمله ورقمه التامينى والأجر المؤمن به... إلخ.

جميع هذه الاطراف يؤدى تعاونها معا الى تحقيق التغطية التامينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر.
وبذلك يكون الجميع متعاونون فى مد مظلة التامين الاجتماعى إلي كل مواطن ، وبالتالي تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام. 
  

جدول رقم (10)

بيان بعدد المؤمن عليهم بالقطاع الخاص النمطى

حسب فئات الاجر

فى 30/6/2002

	فئات الاجر
	عدد
	 %

	- 90
	065 849
	30.76

	- 100
	579 152
	5.53

	- 200
	816 590
	21.41

	- 300
	631 269
	9.77

	- 400
	658 180
	6.55

	- 500
	628 127
	4.62

	- 600
	810 98
	3.58

	- 700
	923 86
	3.15

	- 800
	242 82
	2.98

	- 900
	280 66
	2.40

	- 1000
	443 50
	1.83

	   1100 فأكثر
	916 204
	7.42

	الاجمالى
	991 759 2
	 100
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جدول رقم (14)

بيان بعدد اصحاب الاعمال المؤمن عليم 

حسب فئات الاشتراك وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976

فى 30/6/2002

	فئات الاشتراك
	عدد
	 %

	100
	926 735 1
	90.21

	125
	091 69
	3.59

	150
	919 37
	1.97

	200
	644 27
	1.44

	250
	197 11
	0.58

	300
	176 13
	0.68

	350
	695 5
	0.30

	400
	749 5
	0.30

	450
	582 2
	0.13

	500
	957 4
	0.26

	550
	635 1
	0.09

	600
	228 3
	0.17

	650
	989
	0.05

	700
	794
	0.04

	750
	492
	0.03

	800
	480
	0.02

	850
	160
	0.01

	900
	014 2
	0.10

	950
	160
	0.01

	1000
	338
	0.02

	الاجمالى
	226 924 1
	100
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